
4 / 1

334744 ‐ حم الدروب شيبينج

السؤال

سأذكر سؤال وهو: موضوع التجارة الإلترونية أو الدروب شبينج، وجدت فتوى لم تقول بالتحريم ف هذا الباب،

ووجدت فتوى ف موقع آخر تبيحه وفق المذهب المال، إلا إذا كان طعاما فيحرم، وفتوى عندكم تقول بالجواز، لن لم

ين السؤال بنفس الصيغة، فمثلا إذا راسلت أحد البائعين عل الانترنت، وقلت له: أريد أن ابيع منتجك مقابل ربح أزيده أنا

عل ثمن المنتج الأصل، أو لنقل أحدد معه كم أربح فوق ثمن المنتج الأصل فهل هذا يعتبر حراما؟ أما الشل الآخر لهذه

المعاملة، والذي قلتم فيه بالتحريم، فهو البيع عل منصة شوبيفاي، فهو بنفس الطريقة، يقوم البائع بالاتفاق مع بائع آخر

عل أن يبيع له تلك السلعة مقابل أجرا، إما يتفقان عليه، أو لا. والسؤال الأخير: لمادا التضيق عل المسلمين ف هدا

الباب، مع أن جل الأحاديث الت وردت إما ضعيفة أو مرفوعة.

ملخص الإجابة

الدروب شيبينج يمن أن يصح بأربعة صور: 1- صورة السلم بشرطها، 2- المرابحة، 3- الوكالة عن الزبائن بشرط أن تأخذ

.المال منهم وتشتري به لا أن تشتري من مالك ثم تحاسبهم، 4- الوكالة عن المتجر الأصل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التعاملات الممنوعة ف الدروب شيبينج

إذا كانت السلعة مباحة، فالممنوع ف هذا الباب ثلاثة أمور:

أن يبيع الإنسان ما لا يملك، إلا إذا كان ف صورة عقد السلم بضوابطه. .1

أن يبيع شيئا اشتراه ولم يقبضه. .2

أن يبيع ذهبا أو فضة أو عملات نقدية، من غير تقابض ف مجلس العقد. .3

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/334744/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/169750
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شرح التعاملات الممنوعة ف الدروب شيبينج

أما الأول فلأحاديث صريحة صحيحة، منها: ما روى النسائ (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن

حيم بن حزام قال: سالْت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقُلْت يا رسول اله ياتين الرجل فَيسالُن الْبيع لَيس عنْدِي؛

ابِيعه منْه ثُم ابتَاعه لَه من السوقِ؟

."صحيح النسائ" ف نْدَكَ. والحديث صححه الألبانع سا لَيم تَبِع   :قَال

هال ولسر قال :قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بم(4611) عن ع وروى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائ

صلَّ اله علَيه وسلَّم:  لا يحل سلَف وبيع، و شَرطَانِ ف بيع، و رِبح ما لَم يضمن، و بيع ما لَيس عنْدَكَ، وصححه

.الترمذي، والألبان

وهذه المسألة لا خلاف فيها.

قال ابن قدامة ف "المغن" (4/ 155): "ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملها، ليمض ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول

الشافع، ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن حيم بن حزام قال للنب: ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إن الرجل يأتين، فيلتمس من البيع

.ه عليه وسلم ‐  لا تبع ما ليس عندك" انتهال صل ‐ السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النب إل ما عندي، فأمض

. هتَقْبِض َّتح هبِيعاً فَلا تَبِعم تيذَا اشْتَريم ابن حزام المتقدم:  احديث ح فما جاء ف ،وأما الثان

رواه أحمد (15316)، والنسائ (4613) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم: (342).

وهذا يعم الطعام وغيره، فلا يجوز بيع ما اشتريته قبل أن تقبضه، وهذا مذهب الشافع رحمه اله، خلافا لمن قيد المنع

بالطعام من أهل العلم.

وأما الثالث، وهو منع بيع الذهب أو الفضة أو العملات، بواحد منها، من غير تقابض، فانظر فيه جواب السؤال رقم:

.(182364)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/182364
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حم الدروب شيبينج

قد تلمنا عل الدروب شيبينج ف جواب السؤال رقم: (289386) وبينا المخرج الشرع لتصحيح المعاملة، وذلك إما بعقد

المرابحة، وإما بالوكالة بأجرة.

كما بينا صورة السلم، وأنه لابد فيها من تسلمك للثمن كاملا عند العقد، وأنه لا يصح لو كان المال يبق عند الوسيط

الإلترون، فراجع الجواب فإنه يغن عن تراره هنا.

والصورة الت وردت لنا من قبل، كانت لشخص سيبيع السلعة لحساب نفسه، ثم يذهب فيشتريها.

وأما ما ذكرت أنت ف سؤالك من أنه "إذا راسلت أحد البائعين عل الانترنت وقلت له أريد أن أبيع منتجك مقابل ربح أزيده

أنا عل ثمن المنتج الأصل، أو لنقل: أحدد معه كم أربح فوق ثمن المنتج الأصل، فهل هذا يعتبر حراما"؟

فهذه صورة الوكالة، والوكيل لا يشترط أن يملك السلعة، وإنما لبيع ما يمله موكله.

وهذه الوكالة عن التاجر، فتعرض سلعته، وتبيعها له، مقابل عمولة معلومة تأخذها منه.

ويجوز أن يقول هو لك: اريد ف السلعة 100 مثلا، وما زاد فهو لك، فهذا جائز عند أحمد وإسحاق رحمهما اله، جعلاه

شبيها بالمضاربة، ومنعه الجمهور للجهالة بأجرة الوكالة.

قال البخاري رحمه اله ف صحيحه: "باب اجرِ السمسرة. ولَم ير ابن سيرِين وعطَاء وابراهيم والْحسن بِاجرِ السمسارِ باسا.

وقَال ابن عباسٍ:  باس انْ يقُول بِع هذَا الثَّوب، فَما زَاد علَ كذَا وكذَا فَهو لَكَ. وقَال ابن سيرِين اذَا قَال: بِعه بِذَا فَما كانَ

.انته "هِموطنْدَ شُرونَ عملسالْم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالو ،بِه ساب ََنَكَ؛ فيبو نيب ولَكَ، ا وفَه حرِب نم

واعلم أن هذه وكالة عن المتجر الأصل، وما ذكرناه ف الجواب رقم: (289386) هو الوكالة عن الزبائن ف الشراء لهم.

4 أشال مشروعة ف الدروب شيبينج

فتحصل من هذا: أن الدروب شيبينج يمن أن يصح بأربعة صور:

صورة السلم، بشرطها. .1

المرابحة. .2

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289386
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/254814
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/292328
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289386
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/116968
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الوكالة عن الزبائن، بشرط أن تأخذ المال منهم وتشتري به، لا أن تشتري من مالك ثم تحاسبهم. .3

.الوكالة عن المتجر الأصل .4

وبعد؛ فلتعلم أيها السائل الريم، أنه ليس لنا غرض ف التشديد عل الناس، وليس ذلك مسلا لنا؛ وإنما نجتهد ف أن نتقيد

بالنصوص الثابتة، ولا نخرج عما قاله الفقهاء، ونبحث لحوادث الناس، ومعاملاتهم، عن المخارج الصحيحة، ما وجدنا إل

ذلك سبيلا ف كلام أهل العلم؛ لا سيما إذا دعت إل ذلك الحاجة، ووجدنا له سبيلا ف كلام أهل العلم.

وأما بيع ما قد يستعمل ف المباح والمعصية، ففيه تفصيل ينظر ف جواب السؤال رقم: (67745).

.ه أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضونسأل ال

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/67745

